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Résumé en français

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de
Tanger qui avait confirmé partiellement la condamnation du débiteur au paiement d’une dette bancaire
issue d’un solde débiteur d’un compte courant assorti de facilités de caisse, en réduisant néanmoins le
montant initialement fixé par le Tribunal de commerce.

Sur le fond, la Cour approuve l’appréciation des juges du fond ayant considéré que les facilités de caisse
accordées  dans  le  cadre  d’un  compte  courant  professionnel  ne  constituaient  pas  un  crédit  à  la
consommation relevant du champ d’application de la loi sur la protection du consommateur. Elle souligne
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également que la Cour d’appel de commerce n’avait pas à examiner des moyens non productifs soulevés
par le débiteur, notamment concernant la responsabilité de la banque, dès lors que ce dernier n’avait
formulé aucune demande reconventionnelle à ce sujet.

En outre, la Cour relève que l’arrêt attaqué s’était fondé sur une expertise comptable judiciaire conforme
aux exigences légales, sans avoir eu besoin de s’appuyer sur les relevés bancaires litigieux contestés par
le débiteur.

Ainsi, la Cour de cassation confirme le raisonnement suivi par la Cour d’appel de commerce, rejette le
pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون
ف شأن الدفع بعدم قبول الطلب المثار من قبل المطلوب :

حيث دفعت المطلوبة بعدم قبول طلب النقض طالما أن أجل الطعن يبدأ من تاريخ تبليغها بالقرار المطعون فيه بتاريخ 2018/10/10
بطلب من الطالب.

لن حيث انه اذا كان الفصل 380 من ق م م بنص عل انه » تطبق محمة النقض القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستئناف فيما
يخص جميع مقتضيات المسطرة الغير المنصوص عليها ف هذا الباب « فان المشرع حدد من خلال الباب الثان من القسم السابع من
قانون المسطرة المدنية اجل الطعن بالنقض إذ تنص ف الفقرة الأول من الفصل 358 من ق.م.م عل ما يل « يحدد بصرف النظر عن
الشخص نفسه أو إل م المطعون فيه إلثلاثين يوما من يوم تبليغ الح مة النقض فمح المقتضيات الخاصة أجل رفع الدعوى إل
موطنه الحقيق. »، وهو الذي يتعين تطبيقه باعتباره نص خاص ينظم أجل الطعن بالنقض وليس مقتضيات الفصل 134 من ق م م،
ولما كان الطالب بلغ بقرار النقض بتاريخ 2018/11/08 حسب ماهو ثابت من غلاف التبليغ فان هذا التاريخ هو المنطلق لاحتساب اجل
الطعن بالنقض، ومادام أن آخر يوم لتقديم الطعن بالنقض كان هو يوم 2018/12/08 الذي جاء يوم عطلة السبت فانه يمتد إل أول يوم

عمل والذي هو يوم الاثنين 2018/12/10 وبذلك فان مقال الطعن بالنقض قدم داخل الأجل القانون فهو مقبول شلا .

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب « ق ف م » تقدم بمقال للمحمة التجارية بطنجة عرض فيه
أنه دائن للمدع عليه « و ب » بمبلغ 1.928.399,60 ناتج عن عدم تسديده لرصيد حسابه السلب الثابت من كشوف الحساب ملتمسا
الحم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد البنية بسعر 14% واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب
وتعويض عن التماطل قدره 19.000,00 درهم وبعد الجواب وتمام الإجراءات صدر الحم عل المدع عليه بأدائه للمدع مبلغ
1928.399,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 2016/05/01 إل يوم التنفيذ ورفض باق الطلبات استأنف المحوم عليه وبعد أن
أجرت محمة الاستئناف التجارية خبرة حسابية بواسطة الخبير احمد ك. وتعقيب الطرفين عليها أصدرت قرارها القطع بتأبيد الحم

المستأنف مع تعديله بتخفيض المبلغ المحوم به إل 1.349.652.97درهم وهو المطلوب نقضه.

ف شان وسائل النقض مجتمعة :
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حيث ينع الطاعن عل القرار خرق المواد 496 و499 و524 و525 من مدونة التجارة والمواد 74 و77 و78 و79 و80 و132 و133 من
قانون حماية المستهلك والمادة 156 من قانون مؤسسات الائتمان وعدم الارتاز عل أساس قانون أو واقع سليم ونقصان التعليل
الموازي لانعدامه، بدعوى أن عملية تمينه من أداءات وتسهيلات ف الأداء كما صرح بذلك المطلوب ه مديونية ناتجة عن التسهيلات
الت استفاد منها ف إطار الحساب الجاري، وهو ما لا يمن أن يتم إلا ف إطار عملية فتح الاعتماد المنصوص عليها ف المادة 524 من
مدونة التجارة، وأن المادة 499 من ذات المدونة نظمت شليات وشروط فتح الاعتماد، ونصت عل أن الاتفاق عل فتح الحساب
لوحده لا يؤدي إل فتح الاعتماد لفائدة الزبون، بل لابد أن يون هناك اتفاق بذلك بين مؤسسة الائتمان وزبونها يحدد بموجبه سقفه وأجله
طبقا للمادة 525 من مدونة التجارة إضافة إل سعر الفائدة وان ذلك يون بمقابل حت يستفيد الزبون من تسهيلات بنية فيما البنك
يستفيد من عمولة تحدد بمقتض نسبة مائوية من الرصيد المسحوب ف إطار سعر الفائدة، وأن هذا الاتفاق يجب أن يون متوبا
للاعتداد به طبقا للقانون، مضيفا أن الفقرة الرابعة والأخيرة من المادة 525 من مدونة التجارة تقتض أنه إذا كان الاعتماد مفتوحا لمدة
معينة أو غير معينة فأنه يمن للمؤسسة البنية قفله إذا لاحظت توقفا بينا عن الدفع، وبذلك فه تتحمل المسؤولية المالية لعدم احترامها
للمقتضيات المنصوص عليها جراء عدم قفل الاعتماد المفتوح بالرغم من التوقف عن الدفع، ومحمة الاستئناف التجارية عندما ذهبت
إل أن الأمر لا يتعلق بعقد قرض وإنما بتسهيلات بنية ف إطار الحساب الجاري يون قد اختلط عليها الأمر ما بين عقد القرض وعقد
الاعتماد المفتوح، ذلك أن الطالب تمسك يون ما أسماه البنك تسهيلات أداء أو تسهيلات صندوق لا يمن أن يتم إلا ف إطار عملية
الاعتماد المفتوح وهذا ما فسرته مجموعة من قرارات محمة النقض منها القرار عدد 560 الصادر بتاريخ 2006/05/24 ف الملف
التجاري عدد 2004/1/3/571 ومحمة الاستئناف التجارية حين لم تدرج التسهيلات المذكورة ضمن عملية الاعتماد المفتوح تون قد

فسرت المادة 524 من مدونة التجارة تفسيرا خاطئا خارقة إياها.

كذلك تضمنت المادة 496 من مدونة التجارة شل كشف الحساب البن إذ نصت صراحة عل أنه يبين بشل ظاهر سعر الفوائد
والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها. وأن المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان تنص عل أن كشوف الحساب الت يعتد
بها كوسيلة إثبات بينها وبين عملائها، ه الت تعدها مؤسسات الائتمان وفق الشل واليفية المحددة بمنشور وال بنك المغرب، غير أنه
بالرجوع إل الشوف المدل بها من طرف المطلوب يلف أنها معدة بشل مخالف للمقتضيات المذكورة، لأنها لا تتضمن سعر الفائدة
المعتمد ولا توضح اليفية الت تم بها احتساب الفوائد؛ ومحمة الاستئناف التجارية لما اعتبرتها كوسيلة إثبات رغم الإخلالات الشلية

الت تخللتها تون قد خالفت القانون.

تسهيلات الحساب وبالتال العقود ااستهلاكية والعقارية لا عل كما جاء ضمن القرار المطعون فيه أن قانون حماية المستهلك يطبق عل
لا محل له ف نازلة الحال بالرغم من عل أن الاتفاق عل فتح الحساب لوحده لا يؤدي إل فتح الاعتماد لفائدة الزبون، بل لابد أن يون
هناك اتفاق بذلك بين مؤسسة الائتمان وزبونها يحدد بموجبه سقفه وأجله طبقا للمادة 525 من مدونة التجارة إضافة إل سعر الفائدة
وان ذلك يون بمقابل حت يستفيد الزبون من تسهيلات بنية فيما البنك يستفيد من عمولة تحدد بمقتض نسبة مائوية من الرصيد
المسحوب ف إطار سعر الفائدة، وأن هذا الاتفاق يجب أن يون متوبا للاعتداد به طبقا للقانون، مضيفا أن الفقرة الرابعة والأخيرة من
المادة 525 من مدونة التجارة تقتض أنه إذا كان الاعتماد مفتوحا لمدة معينة أو غير معينة فأنه يمن للمؤسسة البنية قفله إذا لاحظت
توقفا بينا عن الدفع، وبذلك فه تتحمل المسؤولية المالية لعدم احترامها للمقتضيات المنصوص عليها جراء عدم قفل الاعتماد المفتوح
بالرغم من التوقف عن الدفع، ومحمة الاستئناف التجارية عندما ذهبت إل أن الأمر لا يتعلق بعقد قرض وإنما بتسهيلات بنية ف إطار
الحساب الجاري يون قد اختلط عليها الأمر ما بين عقد القرض وعقد الاعتماد المفتوح، ذلك أن الطالب تمسك بون ما أسماه البنك
تسهيلات أداء أو تسهيلات صندوق لا يمن أن يتم إلا ف إطار عملية الاعتماد المفتوح وهذا ما فسرته مجموعة من قرارات محمة
النقض منها القرار عدد 560 الصادر بتاريخ 2006/05/24 ف الملف التجاري عدد 2004/1/3/571 ومحمة الاستئناف التجارية حين
لم تدرج التسهيلات المذكورة ضمن عملية الاعتماد المفتوح تون قد فسرت المادة 524 من مدونة التجارة تفسيرا خاطئا خارقة إياها.
كذلك تضمنت المادة 496 من مدونة التجارة شل كشف الحساب البن إذ نصت صراحة عل أنه يبين بشل ظاهر سعر الفوائد
والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها. وأن المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان تنص عل أن كشوف الحساب الت يعتد
بها كوسيلة إثبات بينها وبين عملائها، ه الت تعدها مؤسسات الائتمان وفق الشل واليفية المحددة بمنشور وال بنك المغرب، غير أنه
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بالرجوع إل الشوف المدل بها من طرف المطلوب يلف أنها معدة بشل مخالف للمقتضيات المذكورة، لأنها لا تتضمن سعر الفائدة
المعتمد ولا توضح اليفية الت تم بها احتساب الفوائد؛ ومحمة الاستئناف التجارية لما اعتبرتها كوسيلة إثبات رغم الإخلالات الشلية
الت تخللتها تون قد خالفت القانون. كما جاء ضمن القرار المطعون فيه أن قانون حماية المستهلك يطبق عل العقود الاستهلاكية
والعقارية لا عل تسهيلات الحساب وبالتال لا محل له ف نازلة الحال بالرغم من كون الأمر يتعلق بعملية الاعتماد المفتوح المنصوص
عليها ضمن المواد 499 و525 من مدونة التجارة، و الخاضعة أيضا لقانون حماية المستهلك ف إطار المواد 74 و77 و78 و79 و80
و132 و133، ذلك أن المادة 79 اعتبرت الاعتماد المفتوح من العقود المنصوص عليها ضمن المادة 74 من ذات القانون عندما نصت
عل تقديم الخدمات الت يون أداؤها محل جدولة أو تأجيل أو تقسيط. وأن المادتين 77 و78 نصتا عل شروط ملزمة لعقد الاعتماد
المفتوح إذ أوجبتا إبرامه ف شل عقد متوب وبصورة واضحة ومقروءة، وان يشار فيه إل هوية الأطراف ومبلغ القرض وأقساطه
الإجمالية المفصلة وسعره مع سعر الفائدة. وأن المادة 79 نصت صراحة عل: أن مدة عقد الاعتماد محددة ف أجل أقصاه سنة وانه
عل المقرض (مؤسسة الائتمان) أن يحدد شروط التجديد. قبل انتهاء عقد الاعتماد المفتوح بثلاثة أشهر ويشعر بها الزبون الذي يون له
الحق ف الاعتراض عل التعديلات المقترحة داخل أجل عشرين يوما بواسطة ورقة جواب ملحقة بالمعلومات التابية المبلغة من لدن
المقرض وانه ف حالة عدم إرجاع المقترض تحت طائلة اعتبار الاعتماد لاغيا بقوة القانون، ثم إن المادة 80 من قانون حماية المستهلك
زبونها بيانا محينا عن تنفيذ الفرض يحيل بوضوح إل البنك داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام قبل تاريخ الأداء أن تبلغ إل أوجبت عل
البيان السابق يتضمن تاريخ حصر كشف حساب وتاريخ الأداء، ومبلغ القسط المستحق، والسعر الحال والسعر الإجمال، تلفة
التأمين، مجموع المبالغ المستحقة، مجموع المبالغ المسددة مع الإشارة إل الحصة المدفوعة عن الرأسمال والحصة المدفوعة من
الفوائد والمصاريف، تم الإمانية المخولة للمقترض ف كل وقت بطلب تخفيض احتياطه من الاعتماد أو تعليق حقه ف استعماله
وفسخه غير انه بالرجوع إل وثائق الملف يتضح أنه لا يوجد به أي عقد بشأن فتح الاعتماد كما لا توجد أي وثيقة بالملف تثبت أنه تم
إشعار الطالب بالتجديد أو شروطه خصوصا أنه كان عل البنك إقفال الاعتمادات المفتوحة خلال الأجل المخول لذلك قانونا وف هذه
الحالة بعد إقفال الاعتماد المفتوح عليه أن يطالب بمبلغ الاحتياط المال الذي سبق استعماله وهو ما لم يفعله وغرضه ف ذلك إعادة
جدولة الديون وإغراق الطالب بفوائد وديون إضافية، كما لا يوجد بالملف ما يفيد كون المطلوب قام بتوجيه إحدى البيانات المنصوص
عليها ف المادة 80 المذكورة وكان عليه أن يلتزم بسعر الفائدة المنصوص عليه ضمن المادتين 132 و133 من قانون حماية المستهلك

المحدد ف 2 بالمائة رعوض 14 بالقائة التت فت تم تطبيقها.

أيضا جاء ضمن القرار المطعون فيه أن المطلوب مؤسسة الائتمان تقدمت بالدعوى من أجل المطالبة بالدين الذي بذمة الطالب وبالتال
قائمة ف ن تحميلها المسؤولية بخصوص حجم الدين الذي وصل إليه. والحال، أن مسؤولية المطلوب المائح للاعتماد المفتوح هلا يم
حالتين، أولهما عدم إنهاء البنك للاعتماد المفتوح دون التقيد بالشروط المنصوص عليها ضمن الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة
525 من مدونة التجارة علما أنه كان عليه أن يقفل الحساب خلال أجل سنة من تاريخ آخر عملية ايجابية حسب ما تنص عليه المادة
503 من مدونة التجارة، وثانيهما من خلال المبالغة ف دعم زبونها بشل مفرط بالرغم من علمها بالصعوبات المالية الت يعان منها،
وهو ما يعد خطا بنيا يوجب مسؤولية البنك، ثم انه بالاطلاع عل تاريخ آخر سحب ف إطار الاعتماد المفتوح للطالب والذي هو
2011/03/23 وتاريخ قفل الحساب المحدد ف 2016/04/30 يتبين ان البنك المطلوب تعمد إغراقه بالديون، بقصد إعادة الجدولة

.وواقع ز عل أساس قانونهذه الحقائق والمعطيات جاء غير مرت ومضاعفة الفوائد؛ والقرار المطعون فيه حين لم يقف عل

ثم إن القرار المطعون فيه لم يجب عل جملة من الدفوع المقدمة من طرف الطالب.
ومنها مخالفة كشوف الحساب المدل بها للمادة 156 من قانون مؤسسات الائتمان – وكذلك الدفع الرام إل تحميل البنك تمويل
الطالب بالرغم من علمه اليقين بالصعوبات المالية الت كان يعان منها. كما أن محمة الاستئناف التجارية لم تبين موقفها من واقعة

استمرار المطلوب ف إغلاق حساباته وبذلك جاء قرارها ناقص التعليل وتعين نقضه.

لن حيث إن المحمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأنه « من الثابت من خلال اطلاع المحمة عل وثائق الملف أن المستأنف
عليها التمست الحم لها بمبلغ 1.928.366,60 درهم مع فائدة 14% وعززت طلبها بثلاثة كشوف حسابية والت يستفاد منها أن الأمر لا
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يتعلق بعقد قرض وإنما تسهيلات بنية ف إطار الحساب الجاري قض الحم المستأنف بالمبلغ المذكور، فبخصوص السبب الأول من
الاستئناف المتعلق بخرق قانون حماية المستهلك الثابت كما ذكر أعلاه أن الحساب المذكور هو حساب جاري وان الدين المطلوب ناتج
عن تسهيلات الصندوق وبالرجوع إل قانون حماية المستهلك انه يتضمن تطبيقه عل العقود الاستهلاكية والعقارية ولا يشمل تسهيلات
ون السبب المذكور غير مؤسس.وانه بالنسبة للسبب الثالث والذي ينازع فيه المستأنف فالنازلة وي لا يطبق عل الحساب وبالتال
مبلغ الدين المطالب به أمرت المحمة بإجراء خبرة حسابية ف الموضوع يقوم بها الخبير أحمد ك. الذي أكد ف تقريره أن المستأنف
استفاد من تسهيلات الصندوق بسنت 2010 و2011 بمبالغ مهمة وليس هناك عقد متوب بين الطرفين يحدد الفائدة وان البنك لم يقم
بإحالة الملف عل قسم المنازعات إلا بتاريخ 2014/06/30 محددا الدين ف 1.349.652.97 درهم عل أساس نسبة فائدة 6 ف المائة، و
أن المحمة بما لها من سلطة تقديرية بشان تقييم الخبرة فمن الناحية الشلية فان الخبير احترم جميع الشروط الشلية وف الموضوع
فانه احترم المهمة المسندة إليه معتمدا ف النتيجة الت انته إليها من الشوفات وغيرها من الوثائق المدل بها من قبل البنك آخذا بعين
الاعتبار القوانين والأعراف الجاري بها العمل ف الميدان البن، .وبخصوص ما أثارته المستأنف عليها بون الخبير خر الفصل 59 من
ق م م والبت ف مسالة قانونية غير مؤسس وإنما تمسك بمقتضيات الفصل 503 م.ت بعد تعديلها لان التاريخ الحقيق الذي يجب فيه
أن يحصر الحساب وبالتال تحويله إل حساب المنازعة هو بعد مدة معقولة لا تزيد عن سنة عل ابعد تقدير عن آخر عملية تشغيل عادية
للحساب إذ يتعين عل البنك بمجرد توقف الحساب القيام بالإجراءات التنظيمية للمطالبة بدينه لا انتظار مدة غير معقولة لا تزيد عن سنة
عل ابعد تقدير عن آخر عملية تشغيل عادية للحساب لا لشء إلا من اجل احتساب الفوائد لتضخيم قيمة الدين. وبخصوص الفوائد فان
ما اخذ به الخبير ف احتساب 6% كان ف محله لعدم وجود اتفاق صريح بين الطرفين عل أنها 14 % كما التمس البنك وترى المحمة
المصادقة عل تقريره وتون أسباب الاستئناف غير مرتزة عل أساس ويتعين التصريح بتأييد الحم المستأنف مع تعديله بخفض
المبلغ المحوم به إل المبلغ المحدد من طرف الخبير، وهو تعليل كاف لإقامة القرار، وفيه رد عل الدفعين المثارين من قبل الطالب
المرتزين عل مخالفة كشوف الحساب للمادة 156 من قانون مؤسسات الائتمان وكذا استمرار المطلوب ف إعادة جدولة الديون دون
إغلاقه الحساب والنع بعدم الرد خلاف الواقع، واعتبرت فيه المحمة، صوابا، أن الدين موضوع الدعوى يتعلق بتسهيلات بنية،
معتمدة ف تحديده عل الخبرة الت أجرتها بواسطة الخبير احمد ك. والت أخذت بها بعدما ثبت لها استجماعها لشروطها الشلية
والموضوعية وكونها ألمت بجميع مناح النزاع من الناحية الفنية، وبالتال فه لم تعتمد عل الشوف الحسابية الت أدل بها المطلوب
رفقة مقاله حت ينع عليها خرق المادة 496 من مدونة التجارة والمادة 156 من قانون مؤسسات الائتمان، واستبعدت عن صواب
تطبيق قانون حماية المستهلك مادام أن هذا القانون وطبقا للمادة 75 يطبق عل الفروض الاستهلاكية ولا يطبق عل القروض الممنوحة

: من نطاق تطبيق هذا الباب مايل المادة المذكورة « يستثن إذ جاء ف ،إطار نشاط مهن ف
– القروض الممنوحة لمدة إجمالية تقل عن ثلاثة أشهر أو تعادلها.

وكذا القروض الممنوحة إل القروض المخصصة لتمويل حاجيات نشاط مهن –
الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص.

– القروض الخاضعة لأحام الباب الثان من هذا القسم « ولما كان الثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة أمام المحمة مصدرة
القرار المطعون فيه وخاصة تقرير الخبرة أن التسهيلات كانت تمنح للطالب ف إطار نشاطه المهن (الصفحة 4 من تقرير الخبرة) فان
هذه القروض لا يطبق عليها قانون حماية المستهلك، وهذه العلة القانونية المحضة المستقاة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم
مقام العلة المنتقدة، والنع بخرق قانون حماية المستهلك عل غير أساس. وبخصوص ما أثير بشأن مسؤولية البنك فان المحمة لم
تن ملزمة بمناقشة دفع غير منتج طالما ثبت لها من وثائق الملف أن الطالب لم يتقدم بأي طلب بخصوص مسؤولية البنك بشأن حجم
الدين، وأن الدعوى الت كانت معروضة أمامها ترم إل أدائها دين البنك المطلوب. فلم يخرق القرار أي مقتض من المقتضيات

المحتج بخرقها وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا ومرتزا عل أساس والوسائل عل غير أساس عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
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Version française de la décision

Après délibéré conformément à la loi,

Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse :

Attendu que la défenderesse au pourvoi a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi, au motif que le délai de
recours court à compter de la date de la signification de la décision attaquée, soit le 10 octobre 2018, à la
requête du demandeur.

Mais attendu que si l’article 380 du Code de procédure civile énonce que « Pour toutes les dispositions de
procédure qui ne sont pas prévues au présent chapitre, la Cour de cassation applique les règles prévues
devant les cours d’appel. », le législateur a fixé, dans le Titre II de la Septième Partie du Code de
procédure civile, le délai de pourvoi en cassation. En effet, le premier alinéa de l’article 358 du Code de
procédure civile dispose que « nonobstant les dispositions particulières, le délai de saisine de la Cour de
cassation est fixé à trente jours à compter de la signification de la décision attaquée à la personne elle-
même ou à son domicile réel », lequel doit être appliqué en tant que disposition spéciale régissant le
délai de pourvoi en cassation, et non les dispositions de l’article 134 du Code de procédure civile.
Considérant que le demandeur au pourvoi a reçu signification de la décision de cassation le 8 novembre
2018, comme il ressort de l’enveloppe de signification, cette date constitue le point de départ du calcul
du délai de pourvoi en cassation. Dès lors que le dernier jour pour introduire le pourvoi en cassation était
le 8 décembre 2018, qui était un samedi, jour férié, ce délai est prorogé au premier jour ouvrable, soit le
lundi 10 décembre 2018. Par conséquent, le mémoire de pourvoi en cassation a été déposé dans le délai
légal et est, de ce fait, recevable en la forme.

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la défenderesse au pourvoi, «
Q.F.M. », a saisi le tribunal de commerce de Tanger d’une requête exposant qu’elle était créancière du
défendeur, « W.B. », d’un montant de 1 928 399,60 dirhams, résultant du non-paiement du solde débiteur
de son compte, tel qu’il ressort des relevés de compte, sollicitant la condamnation de celui-ci au paiement
dudit montant, majoré des intérêts bancaires au taux de 14 %, et, à titre subsidiaire, son assujettissement
aux intérêts légaux à compter de la date de clôture de chaque compte, ainsi qu’à des dommages-intérêts
pour  retard d’exécution d’un montant  de  19 000,00 dirhams.  Après  conclusions  et  achèvement  de
l’instruction, le tribunal a condamné le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 928 399,60
dirhams, majorée des intérêts légaux à compter du 1er mai 2016 jusqu’à exécution, et a rejeté le surplus
des demandes. Le condamné a interjeté appel et, après que la cour d’appel de commerce a ordonné une
expertise comptable confiée à l’expert Ahmed Krimou et que les parties ont formulé leurs observations,
elle a rendu sa décision définitive confirmant le jugement entrepris, tout en le réformant en réduisant le
montant de la condamnation à 1 349 652,97 dirhams, laquelle est l’objet du présent pourvoi.

Sur les moyens du pourvoi réunis :

Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à la décision attaquée d’avoir violé les articles 496, 499,
524 et 525 du Code de commerce, les articles 74, 77, 78, 79, 80, 132 et 133 de la loi sur la protection du
consommateur, et l’article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, ainsi que d’être dépourvue
de base légale ou factuelle saine et de motivation équivalente à son absence, au motif que l’opération de
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mise à sa disposition d’acomptes et de facilités de paiement, comme l’a déclaré la défenderesse au
pourvoi, est une dette résultant des facilités dont il a bénéficié dans le cadre du compte courant, ce qui
ne peut avoir lieu que dans le cadre d’une ouverture de crédit,  prévue à l’article 524 du Code de
commerce. L’article 499 dudit code a organisé les formes et les conditions de l’ouverture de crédit et a
stipulé que la convention d’ouverture de compte seule n’entraîne pas l’ouverture de crédit au profit du
client, mais qu’il doit y avoir une convention en ce sens entre l’établissement de crédit et son client,
fixant son plafond et son terme conformément à l’article 525 du Code de commerce, ainsi que le taux
d’intérêt, et que cela se fait contre rémunération pour que le client bénéficie de facilités bancaires, tandis
que la banque bénéficie d’une commission fixée par un pourcentage du solde prélevé dans le cadre du
taux d’intérêt, et que cette convention doit être écrite pour être prise en compte conformément à la loi. Il
a ajouté que le quatrième et dernier alinéa de l’article 525 du Code de commerce stipule que si le crédit
est ouvert pour une durée déterminée ou indéterminée, l’établissement bancaire peut le clôturer s’il
constate une cessation manifeste des paiements, et qu’il assume ainsi la responsabilité financière du non-
respect des dispositions prévues en raison de la non-clôture du crédit ouvert malgré la cessation des
paiements. La cour d’appel de commerce, en considérant qu’il ne s’agit pas d’un contrat de prêt mais de
facilités bancaires dans le cadre du compte courant, a confondu le contrat de prêt et le contrat de crédit
ouvert. Le demandeur au pourvoi a insisté sur le fait que ce que la banque a appelé facilités de paiement
ou facilités de caisse ne peut avoir lieu que dans le cadre de l’opération de crédit ouvert, ce qui a été
interprété par plusieurs décisions de la Cour de cassation, dont la décision n° 560 rendue le 24 mai 2006
dans l’affaire commerciale n° 2004/1/3/571. La cour d’appel de commerce, en n’incluant pas lesdites
facilités dans l’opération de crédit ouvert, a interprété l’article 524 du Code de commerce de manière
erronée, en le violant.

De même, l’article 496 du Code de commerce a prévu la forme du relevé de compte bancaire, en stipulant
expressément qu’il doit indiquer de manière apparente le taux des intérêts et des commissions, leur
montant et leur mode de calcul. L’article 156 de la loi relative aux établissements de crédit dispose que
les relevés de compte qui sont utilisés comme moyen de preuve entre eux et leurs clients sont ceux
établis par les établissements de crédit conformément à la forme et aux modalités fixées par la circulaire
du Wali de Bank Al-Maghrib. Or, en se référant aux relevés produits par la défenderesse au pourvoi, il
apparaît qu’ils sont établis d’une manière contraire aux dispositions susmentionnées, car ils n’indiquent
pas le taux d’intérêt appliqué et n’expliquent pas le mode de calcul des intérêts. La cour d’appel de
commerce, en les considérant comme un moyen de preuve malgré les irrégularités de forme qui les
entachent, a violé la loi.

De même, il a été mentionné dans la décision attaquée que la loi sur la protection du consommateur
s’applique aux contrats de consommation et immobiliers, et non aux facilités de compte, et qu’elle n’a
donc pas lieu d’être appliquée en l’espèce, bien qu’il s’agisse d’une opération de crédit ouvert prévue aux
articles  499  et  525  du  Code  de  commerce,  et  également  soumise  à  la  loi  sur  la  protection  du
consommateur dans le cadre des articles 74, 77, 78, 79, 80, 132 et 133, car l’article 79 a considéré le
crédit ouvert comme l’un des contrats prévus à l’article 74 dudit code, en stipulant la prestation de
services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné. Les articles 77 et 78 ont prévu des
conditions obligatoires pour le contrat de crédit ouvert, en imposant sa conclusion sous forme de contrat
écrit  et  de manière claire et  lisible,  et  en indiquant l’identité des parties,  le montant du prêt,  ses
échéances globales détaillées, son taux et son taux d’intérêt

Attendu que l’article 79 a expressément stipulé que la durée du contrat de crédit est limitée à un délai
maximal d’un an, et que le prêteur (l’établissement de crédit) doit fixer les conditions de renouvellement
avant l’expiration du contrat de crédit ouvert, trois mois à l’avance, et en informer le client, qui a le droit
de s’opposer aux modifications proposées dans un délai de vingt jours au moyen d’un formulaire de
réponse  joint  aux  informations  écrites  communiquées  par  le  prêteur.  En  cas  de  non-renvoi  par
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l’emprunteur, le crédit est considéré comme nul de plein droit. L’article 80 de la loi sur la protection du
consommateur a également imposé à la banque, dans un délai n’excédant pas dix jours avant la date de
paiement, de communiquer à son client un relevé actualisé de l’exécution du prêt, faisant clairement
référence au relevé précédent, indiquant la date d’arrêté du relevé de compte et la date de paiement, le
montant de l’échéance due, le taux actuel et le taux global, le coût de l’assurance, le total des sommes
dues, le total des sommes versées avec indication de la part payée du capital et de la part payée des
intérêts et des frais,  ainsi  que la possibilité offerte à l’emprunteur de demander à tout moment la
réduction de sa réserve de crédit ou la suspension de son droit de l’utiliser et de le résilier. Or, en se
référant aux pièces du dossier, il apparaît qu’il n’existe aucun contrat relatif à l’ouverture de crédit, ni
aucun document au dossier prouvant que le demandeur au pourvoi a été informé du renouvellement ou
de  ses  conditions,  alors  qu’il  incombait  à  la  banque  de  clôturer  les  crédits  ouverts  dans  le  délai
légalement imparti. Dans ce cas, après la clôture du crédit ouvert, elle devait réclamer le montant de la
réserve financière utilisée,  ce qu’elle  n’a  pas fait,  son objectif  étant  de rééchelonner les  dettes  et
d’accabler le demandeur au pourvoi d’intérêts et de dettes supplémentaires. De même, il n’existe aucune
preuve au dossier que la défenderesse au pourvoi a transmis l’un des relevés prévus à l’article 80
susmentionné, alors qu’elle était tenue de respecter le taux d’intérêt prévu aux articles 132 et 133 de la
loi sur la protection du consommateur, fixé à 2 %, au lieu des 14 % qui ont été appliqués.

Il a également été mentionné dans la décision attaquée que la défenderesse au pourvoi, établissement de
crédit, a intenté l’action en justice pour réclamer la dette due par le demandeur au pourvoi, et qu’elle ne
peut donc être tenue responsable du montant de la dette atteint. Or, la responsabilité de la défenderesse
au pourvoi, qui a accordé le crédit ouvert, est engagée dans deux cas : premièrement, le non-achèvement
du crédit ouvert par la banque sans respecter les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas
de l’article 525 du Code de commerce, alors qu’elle était tenue de clôturer le compte dans un délai d’un
an à compter de la dernière opération positive, conformément à l’article 503 du Code de commerce ;
deuxièmement, le soutien excessif de son client malgré sa connaissance des difficultés financières qu’il
rencontrait, ce qui constitue une faute bancaire engageant la responsabilité de la banque. En outre, en
examinant la date du dernier retrait dans le cadre du crédit ouvert du demandeur au pourvoi, qui est le
23 mars 2011, et la date de clôture du compte, fixée au 30 avril 2016, il apparaît que la défenderesse au
pourvoi a délibérément accablé le demandeur au pourvoi de dettes, dans le but de rééchelonner et de
multiplier les intérêts.  La décision attaquée, en ne tenant pas compte de ces faits et  données,  est
dépourvue de base légale et factuelle.

De plus, la décision attaquée n’a pas répondu à plusieurs exceptions soulevées par le demandeur au
pourvoi, notamment la non-conformité des relevés de compte produits à l’article 156 de la loi relative aux
établissements de crédit, ainsi que l’exception visant à imputer à la banque le financement du demandeur
au pourvoi malgré sa connaissance certaine des difficultés financières qu’il rencontrait. De même, la cour
d’appel de commerce n’a pas précisé sa position quant à la poursuite de la clôture des comptes du
demandeur au pourvoi par la défenderesse au pourvoi, ce qui rend sa décision insuffisamment motivée et
justifie sa cassation.

Mais attendu que la cour ayant rendu la décision attaquée a motivé celle-ci en ces termes : « Il ressort de
l’examen par la cour des pièces du dossier que l’intimée a sollicité la condamnation au paiement de la
somme de 1 928 366,60 dirhams, majorée des intérêts à 14 %, et a étayé sa demande par trois relevés de
compte, desquels il ressort qu’il ne s’agit pas d’un contrat de prêt mais de facilités bancaires dans le
cadre du compte courant. Le jugement entrepris a prononcé la condamnation au paiement du montant
susmentionné. Concernant le premier moyen d’appel, relatif à la violation de la loi sur la protection du
consommateur, il est établi, comme mentionné ci-dessus, que le compte susmentionné est un compte
courant et que la dette réclamée résulte de facilités de caisse. Or, en se référant à la loi sur la protection
du consommateur, il apparaît qu’elle s’applique aux contrats de consommation et immobiliers, et non aux
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facilités de compte, et qu’elle n’est donc pas applicable en l’espèce. Le moyen susmentionné est donc non
fondé. Quant au troisième moyen, par lequel l’appelant conteste le montant de la dette réclamée, la cour
a ordonné une expertise comptable confiée à l’expert Ahmed Krimou, qui a confirmé dans son rapport
que l’appelant a bénéficié de facilités de caisse au cours des années 2010 et 2011 pour des montants
importants, qu’il n’existe aucun contrat écrit entre les parties fixant le taux d’intérêt, et que la banque
n’a saisi le service contentieux que le 30 juin 2014, fixant la dette à 1 349 652,97 dirhams sur la base
d’un taux  d’intérêt  de  6  %.  La  cour,  usant  de  son pouvoir  d’appréciation  quant  à  l’évaluation  de
l’expertise, considère que, sur le plan formel, l’expert a respecté toutes les conditions de forme, et que,
sur le fond, il a respecté la mission qui lui a été confiée, se fondant dans sa conclusion sur les relevés et
autres documents produits par la banque, tenant compte des lois et usages en vigueur dans le domaine
bancaire. Quant à l’argumentation de l’intimée selon laquelle l’expert a violé l’article 59 du Code de
procédure civile en statuant sur une question de droit, elle est non fondée. L’expert s’est fondé sur les
dispositions de l’article 503 du Code de commerce, tel que modifié, car la date effective à laquelle le
compte devait  être arrêté et,  par conséquent,  transféré au compte contentieux,  est  après un délai
raisonnable  n’excédant  pas  un  an  au  maximum  à  compter  de  la  dernière  opération  normale  de
fonctionnement du compte. En effet, la banque doit, dès la cessation du fonctionnement du compte,
engager les procédures réglementaires pour réclamer sa créance, et non attendre un délai déraisonnable
n’excédant pas un an au maximum à compter de la dernière opération normale de fonctionnement du
compte, dans le seul but de calculer les intérêts pour gonfler le montant de la dette. Quant aux intérêts,
le taux de 6 % retenu par l’expert est justifié, en l’absence de convention expresse entre les parties fixant
le taux à 14 %, comme le sollicite la banque. La cour estime qu’il convient d’homologuer son rapport. Les
moyens d’appel sont donc non fondés et il  convient de confirmer le jugement entrepris,  tout en le
réformant en réduisant le montant de la condamnation au montant fixé par l’expert. »

Cette motivation est suffisante pour fonder la décision et répond aux deux exceptions soulevées par le
demandeur au pourvoi, fondées sur la non-conformité des relevés de compte à l’article 156 de la loi
relative aux établissements de crédit, ainsi que sur la poursuite du rééchelonnement des dettes par
l’intimée sans clôturer le compte, et l’allégation de l’absence de réponse est contraire à la réalité. La cour
a considéré à juste titre que la dette litigieuse concerne des facilités bancaires, se fondant pour sa
détermination sur l’expertise qu’elle a ordonnée, confiée à l’expert Ahmed Krimou

qui a constaté qu’elle remplissait les conditions de forme et de fond requises et qu’elle avait appréhendé
tous les aspects du litige sur le plan technique. Par conséquent, elle ne s’est pas fondée sur les relevés de
compte produits par la défenderesse au pourvoi avec son mémoire pour que lui soit reprochée la violation
de l’article 496 du Code de commerce et de l’article 156 de la loi relative aux établissements de crédit.
Elle a écarté à juste titre l’application de la loi sur la protection du consommateur, étant donné que cette
loi, conformément à l’article 75, s’applique aux crédits à la consommation et non aux prêts accordés dans
le cadre d’une activité professionnelle. En effet, l’article susmentionné dispose : « Sont exclus du champ
d’application du présent titre : – Les prêts accordés pour une durée totale inférieure ou égale à trois
mois.  –  Les prêts destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle,  ainsi  que les prêts
accordés aux personnes morales de droit privé. – Les prêts soumis aux dispositions du Titre II du présent
livre ». Or, il ressort des pièces du dossier, telles qu’elles étaient soumises à la cour ayant rendu la
décision attaquée, et notamment du rapport d’expertise, que les facilités étaient accordées au demandeur
au pourvoi dans le cadre de son activité professionnelle (page 4 du rapport d’expertise). Par conséquent,
ces prêts ne sont pas soumis à la loi sur la protection du consommateur. Ce motif juridique pur, tiré des
faits établis par les juges du fond, remplace le motif critiqué. Le grief de violation de la loi sur la
protection du consommateur est donc non fondé. Quant à l’argumentation relative à la responsabilité de
la banque, la cour n’était pas tenue de discuter d’un moyen non pertinent, étant donné qu’il ressort des
pièces  du  dossier  que  le  demandeur  au  pourvoi  n’a  présenté  aucune  demande  concernant  la
responsabilité de la banque quant au montant de la dette, et que l’action en justice dont elle était saisie
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visait à obtenir le paiement de la dette de la banque défenderesse au pourvoi. La décision n’a donc violé
aucune des dispositions dont la violation est alléguée et est suffisamment et correctement motivée et
fondée. Les moyens sont donc non fondés, à l’exception de ceux qui sont contraires à la réalité, qui sont
irrecevables.

PAR CES MOTIFS,

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne le demandeur au pourvoi aux dépens.
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